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  مقدمة     

  
يعتبر مبدأ الأمن القانوني أحد أهم مقومات الدولة القانونية الحديثة القائمة على سيادة القانون. ومؤدى هذا 

ات القانونيــة وحــدّ أدنــى مــن الإســتقرار للمراكــز المبــدأ أن تلتــزم الســلطات العموميــة بضــمان قــدر مــن الثبــات للعلاقــ
بإعمالها  القائمة يتمكن الأشخاص من التصرف باطمئنان على هدي من القواعد والأنظمة القانونية القانونية، كي

، دون التعـــرض لتصـــرفات مباغتـــة تهـــدم توقعـــاتهم المشـــروعة وتزعـــزع إســـتقرار ئهاعلـــى ضـــو  موترتيـــب أوضـــاعه
  أوضاعهم القانونية.

واعتبــارا مــن أن القــانون هــو الوســيلة المتحكمــة فــي خلــق المراكــز القانونيــة وتحــديثها وإلغائهــا، فــإن الامــن 
القـــانوني بـــالمفهوم الســـابق يقـــوم علـــى جـــودة ومعياريـــة القـــانون ومـــدى إســـتقراره. ويـــوفر أي نظـــام دســـتوري آليـــات 

ع نصـــاب معـــين مـــن ممثلـــي المـــواطنين سياســـية وقانونيـــة لضـــمان معياريـــة القـــانون وســـلامته، منهـــا تطلـــب إجمـــا
  للمصادقة عليه وصدوره، واستشارة بعض الأجهزة المختصة، وإقامة نظام للرقابة البرلمانية.

فهي ليست برقابة سياسـية ورقابة المجلس الدستوري لمدى دستورية العمل التشريعي تأتي في نفس الإطار، 
لقـــانون مـــع المبـــادئ الدســـتورية التـــي يفتـــرض فيهـــا الســـلامة علـــى مـــا يحويـــه القـــانون، بـــل رقابـــة مطابقـــة قانونيـــة ل

. ولتـأمين الأمـن 1والصحة، لذا فهي رقابة لمماثلة عمـل المشـرع لنماذجـه المعياريـة، ليأخـذ صـحته ومعياريتـه منهـا
ء القانوني من خلال هذه الوظيفة، إعتمد المجلس الدستوري آليتين لعمله؛ الأولى آلية دستورية وهي وسـيلة الإلغـا

  ( أولا )، والثانية آلية إجتهادية وهي وسيلة التحفظات التفسيرية ( ثانيا ).

  الإلغاء  آليةأولا: 

                                                           
1  - KALMO ( H ), La Hiérarchie Réinterprétée : les multiples sens de supérieur , résumé du chapitre 3 de la thèse « The 
End of Hierarchy ? A Study on the Structure of Law », Università Roma Tre, 30 September 2008. p. 02. ( Version 
électronique )  http://www.europeanlegalcultures.eu. 
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شــبيهة بتلــك التــي  بســلطة إلغــاء القــوانينالدســتوري تمتــع المجلــس إن مبــدأ عمــل رقابــة الدســتورية يكمــن فــي 
إلغـاء قـانون مـا، بـل هـي آليـة للحفـاظ علـى معياريـة القـانون  . وهي سلطة لا تنبـه عـن إرادة سياسـية فـي 1للمشرع

فـإن حريتـه فـي اتخـاذ فحسب، يشارك من خلالها المجلـس الدسـتوري فـي الحفـاظ علـى جـودة ونوعيـة القـانون. لـذا 
إلغــاء الأحكــام التشــريعية  و فــي تــأمين الوظيفــة المعياريــة مــن خلالــه.لحجــم مســاهمته  ةالمحــدد هــي قــرار الإلغــاء

 165تين ها، وفقـا للمـادتوجـب عـدم دسـتوريت عيـوبٍ علـى يكون بإعلان عـدم مطابقتهـا للدسـتور، نتيجـة لاحتوائهـا 

يظهــر إجتهــاد المجلــس الدســتوري، أن المجلــس عمــل بســلطة الإلغــاء لمعاقبــة و   مــن الدســتور. 169و
كما ضمن بها، أيضـا، إحتـرام المشـرع )،    أ(    المشرع على إغفالاته لضمان الدستورية الخارجية

  ).   ب(   لقواعد الاختصاص

  معاقبة إغفالات المشرع، لضمان الدستورية الخارجية  - أ

كغيرها من الأعمال القانونية، رسم الدستور للسلطة التشريعية أشـكالا تفـرغ ضـمنها، وإجـراءات 
المجلــس لضــمانها بمعاقبــة إغفــال هــذه تتخــذ وفقهــا، وبهــذا تتكــون الدســتورية الخارجيــة، التــي يتــدخل 

شــكال عنــد رقابــة المجلــس لشــكل العمــل البرلمــاني، فإنــه يــتفحّص مــدى احتــرام المشــرع للأ القواعــد.
إضـــافة لهـــذا فقـــد خـــول الدســـتور البرلمـــان حـــق القيـــام بأعمـــال  )، 1(  التـــي تطلبهـــا الدســـتور لعملـــه

لمبـــدأ توزيـــع الاختصاصـــات، أوجـــب  ووفقـــا أخـــرى، لتنظـــيم عملـــه وقواعـــد ممارســـته بنظـــام داخلـــي.
  .) 2(  الفصل بين أشكال العمل البرلماني؛ التشريع والنظام الداخليالدستوري المؤسس 

 شكليـة العمل التشريعي، العيـوب الشكلية -1

يقضـــي المفهـــوم التقليـــدي لمبـــدأ الفصـــل بـــين الســـلطات، بتوزيـــع الســـلطة علـــى جهـــات متباينـــة. 
كــل ســلطة، مــع الشــكل الــذي تمــارس بــه. و لتــأمين هــذا المفهــوم،  وهــذا، بتحديــد مجــال ( موضــوع )

  .  جعل المؤسس الدستوري ممارسة السلطة التشريعية بشكلين : قانون عضوي و قانون عادي

إن التطبيق العميق لمبدأ توزيع الاختصاصات، يقتضي التمييز بين شكلي التشريع نفسه. لـذا؛ 
يتهـــا، فجعـــل تنظيمهـــا بنصـــوص عضـــوية، وجعـــل ميـــز المؤســـس الدســـتوري بعـــض المجـــالات لأهم

                                                           
1 - M. FROMONT, La Justice Constitutionnel en France et Exceptionnel France, Anuario Iberoamericano de Justicia 

Constitucional, Núm. 8, 2004 p. 172. 
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تـــدرج النصـــوص فـــي النظـــام القـــانوني تنظـــيم بـــاقي مجـــالات التشـــريع بقـــانون، لينـــتج بهـــذا مبـــدأ " 

ولا يعــد التمييــز تمييــز شــكلي بــين أحكــام التشــريع، بــل ينبنــي علــى الفــرق بــين المجــالات ".  الــداخلي
ين العضــوية تــنظم مجــالات حساســة هــي فــي المنظمــة بهــاذين الشــكلين، مــن حيــث أهميتهــا، فــالقوان

المبــادئ دســتورية منظمــة بقواعــد تشــريعية لحركيتهــا وعــدم اســتقرارها، لــذا لا يمكــن للمشــرع  الأصــل
تنظــيم هــذه المجــالات بقــانون عــادي، وإلا قــد يمــس بالصــرامة التــي أرادهــا لهــا المؤســس الدســتوري، 

ـــانوني، حيـــث يجعـــل إم ـــة تعـــديلها أو إلغائهـــا ســـهلة مثـــل وهـــذا مســـاس بأحـــد مظـــاهر الأمـــن الق كاني
  القوانين العادية. 

إلا أن اجتهادات المجلس تبرز تطبيقا آخر لهذا المبدأ، و ذلك بفصلها بين مواضيع كل شـكل 
بنـي ، التـدرج القـانوني مبدألحيث أنه إستنادا  تشريعي، كمطابقةِ صارمةٍ لإرادة المؤسس الدستوري.

المؤســـس الدســـتوري تـــدرجا للقواعـــد التشـــريعية، بفصـــله لمجـــالات التشـــريع العضـــوي علـــى مجـــالات 
التشريع بقانون عادي. و يعد هذا فصـل أهميـة، تسـمو بـه الأحكـام العضـوية علـى الأحكـام العاديـة. 
ـــانون العضـــوي  ـــين إجـــراءات التصـــويت عـــل كـــل منهمـــا، كـــون الق و يجســـد هـــذا الفصـــل بـــالتمييز ب

عليـــه بالأغلبيـــة المطلقـــة للنـــواب، و يخضـــع قبــل صـــدوره وجوبـــا لرقابـــة المطابقـــة للدســـتور. يصــادق 
بينمــا يصــوت النــواب علــى القــانون العــادي بأغلبيــة بســيطة فقــط، و إخضــاعه لرقابــة الدســتورية هــو 

  أمر اختياري. 

ه فتجاهــــل المشــــرع لهــــذا التوزيــــع الصــــارم للمجــــالات، هــــو تجاهــــل للتــــدرج القــــانوني الــــذي يبنيــــ
المؤســـس مـــن خلالـــه، ســـواء أأفـــرغَ أحكامـــا قانونيـــة فـــي شـــكل عضـــوي، أو العكـــس مـــن ذلـــك. حيـــث 
اعتبــر المجلـــس فـــي رأيــه لمطابقـــة النظـــام الــداخلي للمجلـــس الشـــعبي الــوطني، أن إخضـــاع مشـــاريع 
القوانين العادية لـنفس إجـراءات صـدور القـوانين العضـوية، يشـكل إخـلالا بـالتوزيع الدسـتوري بـين مـا 

فـي مجـال القـوانين العضـوية، و مـا يـدخل فـي مجـال القـوانين العاديـة، و تجاهـل لمبـدأ التـدرج  يـدخل
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، 1القانوني، الناتج عن سمو القانون العضـوي فـي النظـام القـانوني عـن غيـره مـن الأعمـال التشـريعية
  ويمس بالاجراءات الدستورية لتعديل وإلغاء القانون العضوي وحصانته.

دســتورية هــذا الحكــم، كــان إنطاقــا مــن عــدم احتــرام المشــرع التوزيــع بــين فــإعلان المجلــس لعــدم 
مجــالات شــكلي التشــريع. وعــدم الالتــزام بهــذا التوزيــع، يعــد خرقــا لمبــدأ " التــدرج القــانوني" الدســتوري، 

  مما يوجب رقابة هذا العمل.

لفصــل بــين موضــوعات كــل شــكل المشــرع لإغفــال إلــى جانــب هــذا، راقــب المجلــس الدســتوري 

قد زاد الدستور في تفصيل السلطة التشريعية للمشـرع، بفصـله بـين موضـوعات كـل شـكل ف، شريعيت
وهـذا لـيس فصـلا عشـوائيا، بـل يـؤمن  مـن أشـكال القـانون علـى انفـراد، سـواء كـان عضـويا أو عاديـا.

مبدأ وضـوح القاعـدة القانونيـة مبـدأ المؤسس الدستوري من خلاله أحد أهم مبادئ الامن القـانوني، 

هـذا مـا  ، من خـلال وجبـه للفصـل بـين موضـوعات التشـريع حسـب كـل مجـالمكانية الوصول إليهاإ
مــن الدســتور، و بالمــادة  122قصــده المؤســس الدســتوري بتعــداده لمجــالات القــانون العــادي بالمــادة 

لمجــــالات القــــانون العضــــوي، مــــع مــــواد أخــــرى فــــي الدســــتور. بهــــذا التفصــــيل يبــــين الدســــتور  123
وإلا أحـــدث غموضـــا بجمعـــه لعـــدة  للمشـــرع، الـــذي عليـــه أن لا يتعـــداهامجـــالات الســـلطة المعياريـــة 

تعـــداد  الدســـتوري اســـلوب لمؤســـسمجـــالات فـــي قـــانون واحـــد. كمـــا أنـــه وإلـــى جانـــب هـــذا، قـــد اتخـــذ ا
، وبتجـاوزه قـد يخـرق مجالات السلطة التشريعية كمعيار فاصل بين السلطتين التشـريعية و التنظيميـة

  .  2هذا المعيار، الذي يعد من أسس الامن التشريعي

مج موضوعين فأكثر لشكل واحد فـي نـص مفـرد، د الدستوري و بناء على هذا، اعتبر المجلس
سببا كافيا لإعلان عدم الدسـتورية. ففـي رأيـه لمطابقـة القـانون العضـوي المتضـمن القـانون الأساسـي 
للقضــاء، اعتبــر أن المؤســس الدســتوري أعطــى أهميــة لهــذا القــانون، بجعــل تنظيمــه ضــمن مجــالات 

مها. فـي حـين أن إفـراد تنظـيم المجلـس الأعلـى القانون العضوي، بالنظر لأهمية المواضيع التي ينظ

                                                           

، 5/2000، رقــم: ن. أ. ف. د. ج لمراقبـة مطابقـة النظـام الــداخلي للمجلـس الشـعبي الـوطني،  2000مــايو  13المـؤرخ فـي  2000/ر. ن. د/10الـرأي رقـم  - 1
 .09ص: 

  .أنظر لاحقا : تعدي البرلمان على اختصاصات المؤسس الدستوري  - 2
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مــن الدســتور، هــو قصــد للمؤســس الدســتوري، لتبــين  157للقضــاء، بقــانون عضــوي مســتقل بالمــادة 
تشــكيلة و عمــل هــذا الجهــاز. و هــذا الفصــل بــين الموضــوعين، يجعــل الأســاس الدســتوري للقــانونين 

فقا لهذا التفسـير، حكـم المجلـس بعـدم مختلفا، و يقر فصلا صارما بين كل قانون عضوي منهما. وو 
المشـــرع حـــين أدرج فـــي نـــص واحـــد المواضـــيع التـــي « ... دســـتورية القـــانون العضـــوي بكاملـــه لأن 

، وأحــدث غموضــا بــين 1»مجالهــا لقــانونين عضــويين منفصــلين، فإنــه يكــون قــد أخــل بهــذا التوزيــع 
  المجالين.

 التداخل بين شكلي التشريع و النظام الداخلي-2

المؤسس الدستوري عمـل البرلمـان، علـى نـوعين: تشـريع لإنشـاء القواعـد القانونيـة، ونظـام جعل 
داخلي لتنظيم عمله عند هذا الإنشاء. و نظرا لاختلاف طبيعة العملين لاختلاف طبيعـة المخـاطبين 

، فــلا يمكــن للبرلمــان الخلــط عمــل البرلمــاني و إجــراءات صــدورهمابهمــا، ميــز الدســتور بــين شــكلي ال
ـــة تنظـــ ـــداخلي ولا العكـــس، لأن هـــذا سيســـهل انتهـــاك القاعـــدة القانوني يم مجـــالات التشـــريع بالنظـــام ال

بســهولة تعــديلها أو إلغائهــا إذا أفرغــت فــي شــكل النظــام الــداخلي، ويمــس هــذا بــالامن القــانوني الــذي 
  يبنيه المؤسس لها بحصانتها الدستورية.

فســـر ، و 2ة فـــي إعـــداد نظاميهمـــا الـــداخليفـــي هـــذا الصـــدد، تتمتـــع غرفتـــي البرلمـــان بالاســـتقلالي
مــــن الدســــتور كرســــت فــــي فقرتهــــا الثالثــــة مبــــدأ  115المــــادة « ... المجلــــس هــــذه الاســــتقلالية بــــأن 

اســتقلالية مجلــس الأمــة فــي إعــداد نظامــه الــداخلي والمصــادقة عليــه، و أن هــذا المبــدأ يقتضــي أن 
صورا في النطاق الذي لا يـدخل يكون اختصاص مجلس الأمة عند وضع قواعد نظامه الداخلي مح

  .  3...»المذكورة أعلاه، أو مجالات القانون الأخرى  115ضمن مجال الفقرة الأولى من المادة 

                                                           

للدسـتور،   علـق بمطابقـة القـانون العضـوي المتضـمّن القـانون الأساسـي للقضـاءيت ،2002نـوفمبر سـنة  16المـؤرخ فـي   02/ر. ق ع / م د / 13رأي رقـم   - 1
 .09، ص: 07/2002، العدد رقم: ن. أ. ف. د. ج 

 ، بنصها على أن " يعد المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة نظامهما الداخلي و يصادقان عليهما".1996من دستور  3/115هذا ما تقره المادة   - 2

، ص: 04/1999عــدد رقــم:  ن. أ. ف. د. جحــول مطابقــة النظــام الــداخلي، المعــدل والمــتمم لمجلــس الأمــة للدســتور،  99/ ر.ن.د/ م د/ 09رقــم الــرأي  - 3
25 . 
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فتضــمين النظــام الــداخلي أحكامــا مــن القــانون، يســمح بتعــديل هــذا الأخيــر عنــد تعــديل النظــام 
القـــوانين. بهـــذا يكـــون المجلـــس الـــداخلي، و فـــي هـــذا تجاهـــل لإجـــراءات الإعـــداد و المصـــادقة علـــى 

الدســتوري قــد حفــظ شــكل عمــل البرلمــان، بمراعاتــه لمبــدأ التــدرج فــي الأحكــام القانونيــة، الــذي ينبنــي 
علــى قاعــدة عــدم معارضــة حكــم أدنــى لمــا هــو أعلــى منــه، و بــالأحرى عــدم إمكانيــة تعديلــه. و فــي 

مــة حكمــا عضــويا، هــو إدراج نفــس الســياق، اعتبــر المجلــس أن تضــمين النظــام الــداخلي لمجلــس الأ
لهـــذا الحكـــم ضـــمن النظـــام الـــداخلي، و عـــده إخـــلال بتوزيـــع الاختصاصـــات بـــين القـــانون و النظـــام 

  . 1الداخلي

  قواعد الاختصاص  -  ب

قواعــد للــه  هرســم، و خــتص بتنظيمهــايلمجــالات التــي المؤســس الدســتوري للبرلمــان ا مــع تحديــد
لتحقيـق مبـدأ الفصـل بـين  السـلطة التشـريعية، ختصـاصتبـين اقواعـد فقـد وضـع  الشكل والإجـراءات،

وزّع الدســــتور ســــلطة إنشــــاء القواعــــد القانونيــــة بــــين ثلاثــــة أجهــــزة رئيســــية للدولــــة؛ حثــــي الســــلطات، 
المؤسـس، البرلمـان و السـلطة التنفيذيـة، و هنـا يكمــن الـدور الرئيسـي للمجلـس الدسـتوري، بجعـل كــل 

    صرف في حدود اختصاصاته.يت –باستثناء المؤسس طبعا  –من هذه الأجهزة 

بالنسبة للبرلمان، قد رسم له الدسـتور معـالم رئيسـية لممارسـة التشـريع، وعـرف لـه مواضـيع كـل 
شكل تشريعي. لذا، فإن خروجه عن هذه المواضيع، هو تعـدى علـى اختصاصـات جهـاز آخـر. فقـد 

ضــعها موضــع التطبيــق، يوســع البرلمــان مــن ســلطته التقديريــة، بمناســبة تفســيره للقواعــد الدســتورية لو 
لينظم مسائل أخرى لم يمنحها له الدستور. و بهذا فهو يتعـدي علـى الاختصـاص الأصـيل للمؤسـس 

). كما قد يتناول مجالات وضعها المؤسس من اختصاصات السـلطة التنظيميـة (  1" التأسيس " ( 
2   .(  

  

                                                           

، رقــــم: ن. أ. ف. د. ج لمراقبــــة مطابقــــة النظــــام الــــداخلي للمجلــــس الشــــعبي الــــوطني،  2000مــــايو  13المــــؤرخ فــــي  2000/ر. ن. د/10الــــرأي رقــــم:   - 1
  .09، ص: 5/2000
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 تعدي البرلمان على اختصاصات المؤسس الدستوري-1

في الاختصاصات المحددة له في الدسـتور، بتوسـعه لتنظـيم مجـالات أخـرى تعد زيادة البرلمان 
خارجــه، تجاهــل منــه للحــدود التــي يضــعها المؤســس، وبهــذا فهــو يعــدل فــي مهمتــه الدســتورية. و تعــد 

  في ذات الوقت؛ تأسيس لمهمة أخرى، و هذا اختصاص أصيل للمؤسس فقط.

المشـرع مجلـس الدولـة حـق إبـداء آرائـه و في هـذا السـياق اعتبـر المجلـس الدسـتوري أن تخويـل 
فـــي مشـــاريع الأوامـــر ومشـــاريع المراســـيم، هـــو زيـــادة مـــن المشـــرع فـــي اختصاصـــات مجلـــس الدولـــة 

«  الاستشارية. و التي حـددها المؤسـس علـى سـبيل الحصـر بمشـاريع القـوانين دون سـواها. فالمشـرع 
التنفيذيــة علــى مجلــس الدولــة لإبــداء بــإقراره عــرض مشــاريع الأوامــر، و مشــاريع المراســيم الرئاســية و 

الــرأي فيهــا، (...) لــم يتقيــد بــالنص الدســتوري، بــل أضــاف اختصاصــات استشــارية أخــرى لــم يقرهــا 
مـن الدسـتور  119المؤسس الدستوري و بالتالي يكون قد استأثر لنفسه ما لم تقض به أحكام المادة 

ســـتوري لتحقيـــق الامـــن القـــانوني مـــن ، ويغيـــر مـــن الشـــكلية الدســـتورية التـــي يضـــعها المؤســـس الد1»
  الإجراءات.خلال رسمه لهذه 

و في نفس السياق، اعتبر المجلس أن إلزام المشرع السـلطات الولائيـة و البلديـة بالوضـع تحـت 
ـــائق التـــي يحتاجهـــا، دون أن يحـــدد الأســـاس الدســـتوري  تصـــرف عضـــو البرلمـــان المعلومـــات و الوث

لإطــار الدســتوري لعمـل عضــو البرلمــان المحــدد بــالمواد المعتمـد عليــه، هــي صــلاحيات خارجـة عــن ا
. فهــــي زيــــادة فــــي الإطــــار المخصــــص لــــه، وتجــــاوز مــــن المشــــرع لصــــلاحياته 161، و139،135

  .2الدستورية

  
                                                           

يتعلّق بمراقبة مطابقة القانون العضويّ المتعلّق باختصاصات مجلس الدّولة و تنظيمه و ، 1998ماي  19المؤرخ في  ، 98/ر.ق.ع/ م د/ 06رقم  الرأي  -  1
  .08ص:  1998يونيو  01في  الصادرة ، 37العدد ج.ر  عمله للدّستور،

 

 العـدد، لرقابـة دسـتورية القـانون المتضـمن القـانون الأساسـي لعضـو البرلمـان، ن. أ. ف. د. ج ، 2001ينـاير  13مؤرخ فـي ، 01/ر. ق/م د/ 12رقم  رأيال - 2
أوت  30المــؤرخ فــي  89-ق،ق، مـد-02مــن القــانون الأساسـي للنائــب برأيـه رقــم  21و 20و لـنفس العيــب حكـم المجلــس بعـدم دســتورية المـادتين  . 06/2001

 .1989سبتمبر  04صادرة في ال 37رقم  ج.ر، 1989
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 تعدي البرلمان على اختصاصات السلطة التنظيمية -2

يمارســها " مــن الدســتور، فهــو  125نظــم الدســتور الســلطة التنظيميــة لــرئيس الجمهوريــة بالمــادة 
  في المسائل غير المخصصة للقانون ".

بهـذا، يكـون الــنص الأساسـي قـد عرفهــا بطريقـة ســلبية، فقـد عـدد اختصاصــات التشـريع، وجعــل 
تنظــــــيم المســــــائل الخارجــــــة عنــــــه، مــــــن صــــــلاحية الســــــلطة التنظيميــــــة. و تحــــــرك البرلمــــــان خــــــارج 

هـــذا الأســـلوب، يجعـــل مـــن اختصاصـــات القـــانون هـــو دخـــول لمجـــال الســـلطة التنظيميـــة. غيـــر أنـــه ب
الفصـل بـين السـلطتين التشـريعية والتنظيميـة، بفصـل مجـالات القـانون عـن تلـك  -عمليـا  –الصعب 

وتظهــر أهميــة الفصــل بــين الإختصاصــين، فــي أن القــانون هــو تكــريس لــلإرادة . 1المتروكــة للتنظــيم
التنفيذيــة فــي تكــريس  العامـة موكولــة لمفوضــي الشـعب، بينمــا التنظــيم هــو عبـارة عــن قــرارات للسـلطة

بقـــانون. لـــذا تطبيـــق القـــانون وتنظـــيم المجـــالات التـــي لا تحتـــاج، حســـب أهميتهـــا وقيمتهـــا، تنظيمهـــا 
ا هو تجاوز لأهميـة كـل مجـال قـد ينـتج عنـه إمـا خـرق لـلارادة العامـة، أو التنـازل عنهـا فالخلط بينهم

  زيع بين السلطتين.للسلطة التنفيذية، وهذا يمس بمبدأ الامن القانوني من خلال التو 

ــــس أن تنظــــيم الرتبــــة التشــــريفية لعضــــو البرلمــــان لمهمتــــه  فــــي هــــذا الخصــــوص، اعتبــــر المجل
الوطنية، و استفادته فـي سـفره فـي الـداخل و الخـارج مـن المسـاعدات و التشـريفات المرتبطـة بصـفته 

ـــالمواد  الدســـتور، مـــن  123و  122البرلمانيـــة، مواضـــيع لا تنـــدرج ضـــمن مجـــال القـــانون المحـــدد ب
  .2وتناول المشرع لهذه المواضيع هو تعدي على اختصاصات السلطة التنظيمية

و لقـــد اتخــــذ المجلــــس الدســــتوري تفســــيرا واســــعا لتعــــدي البرلمــــان علــــى المجــــالات المخصصــــة 
للســــلطة التنظيميــــة، إذ اعتبــــر الســــلطة المخولــــة لــــرئيس الجمهوريــــة بالحالــــة الاســــتثنائية، هــــي مــــن 

                                                           

  لتفصيل أكثر حول صعوبة الفصل بين المجالين: القانون و التنظيم، أنظر: - 1

- B. MATHIEU, La part de loi, la part du règlement, De limitation de la compétence réglementaire à la limitation de la 
compétence législative, Pouvoirs 2005/3, n°114, p. 81.  

صصـة للقـانون يعـود الاختصـاص فيهـا الـى السـلطة التنظيميــة المسـائل غيــر المخ« ... أن:  01/ر.ق/م د/ 12حيـث قـرر المجلـس الدسـتوري فـي رأيـه رقـم  - 2
 الرأي السابق. ».لرئيس الجمهورية . وأن المشرع حين أدرج المواضيع المذكورة أعلاه في هذا القانون يكون قد خالف مبدأ الفصل بين السلطات 
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. فالمؤســس فــي هــذه الحالــة، لــم يعــرّف الســلطة التنظيميــة 1ظيميــة لهــذا الجهــازمجــالات الســلطة التن
للرئيس بالمجالات الخارجـة عـن اختصاصـات القـانون كالحالـة الأولـى، بـل عرّفهـا بحالـة الـبلاد سـلم 
أم حـــرب، و خـــول الـــرئيس اتخـــاذ جميـــع الإجـــراءات التـــي تســـتوجب الحفـــاظ علـــى اســـتقلال الأمـــة و 

ـــة المؤسســـات الدســـتورية ـــا لهـــذا المفهـــوم للحال ، بمـــا فيهـــا اختصاصـــات هـــذه المؤسســـات ذاتهـــا. وفق
الاستثنائية، فـإن مجـال القـانون يُضـمّ إلـى اختصاصـات السـلطة التنظيميـة، و بهـذا تُغـلّ يـد البرلمـان 
حتــــــى عــــــن اختصاصــــــاته الأصــــــيلة بالقــــــانون، و إن حــــــاول اســــــترجاعها، يكــــــون قــــــد تعــــــدى علــــــى 

  لسلطة التنظيمية ).اختصاصات صاحبها الجديد ( ا

وفقا لهذا التفسير أعلن المجلس غير مرة، عدم دستورية انفراد المشرع بتنظيم الأحكام المحـددة 
ــــة  ــــيس الجمهوري ــــال لاختصــــاص رئ ــــار أنهــــا تشــــكل إغف ــــة. باعتب لمقــــر المؤسســــات الدســــتورية للدول

لـــس الدولـــة، اعتبـــر بتنظيمهـــا فـــي الحالـــة الاســـتثنائية. فعنـــد رقابتـــه لمطابقـــة القـــانون العضـــوي لمج
المجلس الدستوري أن تحديد المشرع لمقـر مجلـس الدولـة بـالجزائر العاصـمة، هـو تجاهـل لمـا تخولـه 

يكـون قـد أغفـل السـلطة « الحالة الاستثنائية لرئيس الجمهوريـة بتنظيمـه للحفـاظ علـى اسـتقلاله، لـذا، 
  ...».المخولة لرئيس الجمهورية في الحالة الاستثنائية 

هذا، فقد توسع المجلس الدستوري في تفسير السلطة التنظيميـة، لتشـمل اختصـاص و أبعد من 
تحديـــد مقـــر غرفتـــي البرلمـــان نفســـه، و حكـــم بعـــدم دســـتورية الحكـــم الـــذي يتجاهـــل فيـــه المشـــرع هـــذه 
ـــانون العضـــوي المحـــدد لتنظـــيم  ـــه بخصـــوص مطابقـــة المـــادة الثانيـــة مـــن الق الســـلطة. وهـــذا مـــا أعلن

  .2و مجلس الأمة، وعملهما و العلاقات الوظيفية بينهما والحكومةالمجلس الشعبي الوطني 

  

  

                                                           

س الجمهوريــة أن يتخــذ الإجــراءات الاســتثنائية التــي تســتوجبها المحافظــة " تخــول الحالــة الاســتثنائية رئــيعلــى أن  1996مــن دســتور   3/93إذ تــنص المــادة  - 1
 لمؤسسات الدستورية في الجمهورية ".اعلى استقلال الأمة و 
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  التحفظات التفسيريةثانيا: آلية 

غايــة الســلطة المعياريــة هــي تحــديث النظــام القــانوني الموجــود، بتقريــر حقــوق جديــدة أو تعــديل 
بإنشــائه . و يــؤمن المشــرع هــذه الوظيفــة 1وإلغــاء أخــرى، لوضــع المبــادئ الدســتورية موضــع التطبيــق

، لمبادئ قانونية، تفرغ في أحكام تشريعية بصياغة تفيد المعنى الذي يطـابق الحـق الأساسـي المقـرر
  وإذا خالف المشرع بعمله الحق الاساسي فهو يخرق مبدأ الأمن القانوني الذي يبنيه هذا الحق.

لا مــن الحكــم التشــريعي معيــبٌ دســتوريا، غيــر أن المجلــس الدســتوري بــد فــي الأصــل، يعــد هــذا
. فــالنص 2إلغائــه، ســيحتفظ بــه ليصــححه بتفســير محــدد، عنــد احترامــه يكــون الحكــم مطابقــا للدســتور

ة التحفظـــات التفســـيرية و لـــيس وحـــده، ممـــا يجعـــل المجلـــس الدســـتوري إذا، مطـــابق للدســـتور بواســـط
مـن  يهـدف المجلـس الدسـتوريالذي يريده المؤسس. حيث  يتدخل إيجابيا لإعادة بناء الأمن القانوني

للتحفظــات التفســيرية المحضــة، إلــى الاحتفــاظ بــالحكم المعيــب، مــع تقــويم عــدم دســتوريته  هاســتعمال
ويظهــــر الإجتهــــاد  ، وهــــذا قمـــة التــــدخل لحفــــظ الأمـــن القــــانوني.يســــتبعد فيهــــا هـــذا العيــــببتفســـيرات 

الدســــتوري، أن المجلــــس الدســــتوري تــــدخل بتحفظــــات تفســــيرية لمعالجــــة ضــــعف الوظيفــــة المعياريــــة 
لمواجهــــة الغمــــوض المعيــــاري  بمواجهتــــه لعــــدم الاختصــــاص الســــلبي للمشــــرع ( أ )، كمــــا إســــتعملها

  ( ب ). ضمانات حماية الحقوق والحريات الأساسيةل هتعزيز ب

عـدم الاختصـاص السـلبي  بمواجهـة المعيارية الوظيفةالتحفظات، أداة لمواجهة ضعف    - أ

  للمشرع

ـــه لتنـــازل عـــالج المجلـــس الدســـتوري ضـــعف الوظيفـــة  ـــين: مواجهت ـــى وجهـــين اثن المعياريـــة، عل
المشــرع نفســـه عـــن بعـــض اختصاصـــاته لأجهـــزة أخـــرى، و مواجهـــة خطـــر المســـاس بقواعـــد الوظيفـــة 

  التشريعية ذاتها.

                                                           
1  - R. DIDIER, Le juge constitutionnel peut-il se faire législateur ? À propos de la décision de la cour constitutionnelle 
d’Afrique du Sud du 02 Décembre 1999, C.C.C, n° 9 / 2000, p. 07. 

2 - B. YELLES CHAOUCH, La technique des réserves d'interprétation dans la jurisprudence du conseil constitutionnel 
algérien, la justice constitutionnelle au Maghreb, Sixièmes journées maghrébines Mustapha CHAKER de Droit 
constitutionnel, du 06/03/2008, ATDC, Tunis, p. 15. Version électronique : http://www.atdc.org.tn/journees_6.php  
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إن توزيـع الاختصـاص بــين مجـالات القــانون و تلـك التـي للتنظــيم، لـيس بالســهل إجـراؤه دائمــا، 
ك أنـه لـيس بالإمكـان دائمـا تقسـيم الـنص بـين الأحكـام و لا يعطـي دومـا موضـعا لقـرار واضـح، و ذلـ

  .1التي تدخل في المجال التشريعي و الأخرى التي في المجال التنظيمي، إلا من جهة المقاربات
الفصـــل بـــين الســـلطات و توزيـــع الاختصـــاص، يحفظـــان ســـيادة المشـــرع فـــي ممارســـة  :فمبـــدأي

قــد تصــعب مســألة تــداخل المجــالات مــن ســيطرة البرلمــان علــى  ،المعياريــة، غيــر أنــه عمليــا الوظيفــة
إمكانيــة تفويضــه المباشــر أو غيــر المباشــر لأجهــزة أخــرى الاســتثمار فــي  ســلطته، و يــنجم عــن هــذا

مجال التشريع، بسهو منه أو تحت تأثير متطلبات المؤسسات العصـرية، و هـذا مـا يسـمى بنظريـة:" 
  .2عدم الاختصاص السلبي للمشرع "

. و يجــــري 3،4وم عــــدم الاختصــــاص الســــلبي للمشــــرع؛ " هــــو بقــــاؤه دون اختصاصــــاته "فمفهــــ
التمييز بين حالتين من عدم الاختصـاص السـلبي، الحالـة التـي يعهـد فيهـا المشـرع إلـى سـلطة أخـرى 

كامــل أمــر الاهتمــام بتحديــد قواعــد موضــوع مــن اختصاصــه؛ و الحالــة التــي لا يســتنفذ المشــرع فيهــا 
و فــي  .وتشــكل الحالتــان خطــرا علــى الأمــن التشــريعييحيلهــا إلــى ســلطة أخــرى. اختصاصــاته، و لا 

الحـــالتين يتعلـــق الأمـــر بالنســـبة للقاضـــي الدســـتوري بحمايـــة اختصـــاص المشـــرع مـــن خـــلال معاقبـــة 
ـــازل المشـــرع بهـــذا الطـــرح، مـــن شـــأنه أن يضـــعف مـــن 5تفويضـــه لاختصاصـــاته بهـــذا الشـــكل . و تن

لأخــرى، و بــالأخص الســلطة التنظيميــة، باعتبارهــا شــريكا رســميا الســلطة المعياريــة أمــام الســلطات ا
للبرلمان في مهمة التشريع، التي قـد تسـتعمل امتيازاتهـا فـي هـذا المجـال لتخويـل نفسـها تنظـيم أحكـام 

  تشريعية في شكل التنظيم.
و تزداد خطورة هذا الطرح على حريات الأفراد، عندما تكون الأجهزة المتنازل لها مسـتقلة عـن 
البنــاء الكلاســيكي للــوزارات، حينهــا؛ يمكنهــا أن تشــارك الدولــة فــي تنظــيم حقــوق الأفــراد، مــن خــلال 

ز دور المجلــس فــي إعــادة تعلــيم حــدود ممارســة الســلطات، بــرُ ســلطتها التنظيميــة. مــن هــذا الطــرح، يَ 

                                                           
1 - Jean-Philippe Lebreton, cité par; A. VIALA, Les réserves d'interprétation dans la jurisprudence du conseil 
constitutionnel, Thèse  de Doctorat , Droit, Montpellier I, L.G.D.J, Paris, 1999. p. 101. 

2 - Cf, F. GALLETTI, Existe-t-il une Obligation de Bien Légiférer? Propos sur  l’incompétence négative du législateur  
dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, RFDC, 2004/2, n° 58,  p. 388.   

3 - Ibid, p. 389. 

 أنظر: ».المشرع لا يمارس اختصاصاته كاملة ... « ...  هذا المفهوم؛ أنوفقا ل عدم الاختصاص السلبي للمشرعو اعتبر المجلس الدستوري الفرنسي  - 4

Sa décision n° 99-423 DC du 13 janvier 2000, de la loi relative à la réduction négociée du temps de travail J . O du 20 
janvier 2000 p. 992.                                                                                                                                                                  

  .659، مجد، الصفحة رقم RDP ،2006  لور ميلانو، مراقبة الدستورية و نوعية القانون، مجلة القانون العام و علم السياسية - 5
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فـإن موقـف المجلـس مـن هـذا الضـعف،  ،لجعل التوزيع يتم، حفاظا على سير السلطة المعياريـة. لـذا
لا يعــالج ضــعف الســلطة المعياريــة التــي تنصــل  ســوف لــن يكــون بإلغــاء الحكــم المعيــب، لأنــه بهــذا

فهـو فـي  إذامنها صاحبها، كما أن طبيعة وظيفته، ستمنعه من الوقوف مباشرة إلـى جانـب المشـرع. 
ابيــة، و فــي نفــس الوقــت يعيــد حاجــة لمواجهــة ضــعف المشــرع بتــدخل ايجــابي يتناســب ووظيفتــه الرق

لك، هــي تفســيرات للمشــرع الاختصاصــات المتنــازل عنهــا. والوســيلة الرقابيــة الملائمــة و المناســبة لــذ
  ، التي تبدوا مناسبة لإعادة الأمن القانوني أفضل من وسيلة الإلغاء. المطابقة بتحفظات

د تعليــق المجلــس دســتورية و تظهــر حذاقــة التحفظــات التفســيرية، لتقويــة الســلطة المعياريــة، عنــ
هذا الحكم على تفسيرات يبعد فيها مصدر عدم الاختصاص السلبي، بفرضه على السـلطة المتنـازل 

. و تتــيح لــه تقنيــة 1لهــا احتــرام مقتضــيات دســتورية تتعلــق، بــالأخص، بــالحقوق و الحريــات الأساســية
فســير للحكــم، يحفــظ للبرلمــان ة، فــي شــكل تقَ ي ضَــالتحفظــات التفســيرية بصــياغة هــذه المقتضــيات المُ 

  اختصاصاته.
اعتبر المجلس الدستوري أن الصياغة التي حدد بها المشـرع  1998ماي  19بتاريخ ففي رأيه 

اختصاصـات مجلــس الدولــة فــي نظامــه الــداخلي؛" تحديـد تنظــيم مجلــس الدولــة وعملــه واختصاصــاته 
أن نيتــه هــي تحديــد كيفيــات  ،ةيستشــف مــن قراءتهــا الوحيــد« ... "، يشــوبها بعــض الغمــوض، والتــي 

تنظيم و عمل مجلس الدولة، لأنه في حالة العكس، يكون قد أحال مواضيع من اختصـاص القـانون 
مــن  153العضــوي علــى النظــام الــداخلي لمجلــس الدولــة، و يكــون بــذلك قــد أخــل بمقتضــيات المــادة 

  .2»الدستور 
من هذه العبارة بتحديـد كيفيـات قصد المشرع المجلس الدستوري و لتدارك هذا الغموض، فسر 

لأن الفهــم الثــاني، الــذي أراده المؤســس، ســيجعل المشــرع يتنــازل عــن  ،تنظــيم وعمــل مجلــس الدولــة
إحدى موضوعات اختصاصـه بقـانون عضـوي، إلـى مجلـس الدولـة لتنظيمـه بنظـام داخلـي. و بنصـه 

مل مجلس الدولة مـع هـذا على أن هذا التفسير هو الوحيد المقبول دستوريا، فإن المجلس يضيق تعا
الحكـــم، بإلزامـــه باختصـــاص تحديـــد كيفيـــات التنظـــيم فقـــط، لا تحديـــد التنظـــيم ذاتـــه، باعتبـــار أن هـــذا 
الأخيــر اختصاصــا دســتوريا للمشــرع. و بهــذا التفســير يعيــد القاضــي الدســتوري للمشــرع اختصاصــه 

اء الأمـن التشــريعي الــذي ، أي يعيــد بنــدســتورية الحكـم مــن عــدم الدسـتورية المتقـاعس عنــه، كمـا ينقــذ
  يريده المؤسس الدستوري. 

                                                           
1 - B. MATHIEU, op. cit., p. 78.. 

 ، رأي سبق ذكره. 98/ر.ق.ع/ م د/ 06الرأي رقم  - 2



 

13 

 

مــــن القــــانون العضــــوي  14أنقــــذ المجلــــس الدســــتوري عــــدم دســــتورية المــــادة  ،و بــــنفس الســــياق
ــــــق باختصاصــــــات محكمــــــة التنــــــازع و تنظيمهــــــا و عملهــــــا، باعتبارهــــــا مشــــــوبة بعيــــــب عــــــدم  المتعل
الاختصــاص الســلبي. إذ أعــاد للمشــرع اختصــاص تنظــيم محكمــة التنــازع وعملهــا و اختصاصــاتها، 

بــتحفظ فســر فيــه اختصــاص " تحديــد قواعــد  ،تنــازع. وهــذاوالمتنــازل عنــه للنظــام الــداخلي لمحكمــة ال
المشــار إليهــا، بتحديــد كيفيـــات عمــل محكمــة التنــازع لا حـــق  14ســير محكمــة التنــازع " فــي المـــادة 

 .1تنظيم نفسها، و اعتبره التفسير الوحيد الممكن دستوريا

ـــاريالتحفظـــات   -  ب ـــة الغمـــوض المعي ـــوق ل أداة لمواجه ـــة الحق ـــز ضـــمانات حماي تعزي

  والحريات الأساسية

إضـــــافة لضـــــعف الســـــلطة المعياريـــــة أمـــــام الســـــلطة الإداريـــــة، فـــــإن غمـــــوض بعـــــض الأحكـــــام 
التشــريعية أحيانــا، لحملهــا خصــائص جــد مبهمــة، وغيــر محــددة، قــد تشــكل خطــر آخــر فــي النظـــام 

الأمــر الــذي يجعــل مــن المجلــس الدســتوري، أيضــا، فــي تــيقظ لمواجهــة هــذه  وتهــدد أمنــه، القــانوني،
هرة، برقابتــه للقــانون الــذي يحتمــل عــدة تفســيرات، ســواء لصــمت المشــرع أو غمــوض قصــده فــي الظــا

هــذا القــانون. و مواجهــة خطــورة هــذا الغمــوض المعيــاري للمشــرع علــى الحقــوق و الحريــات الفرديــة، 
    .تستلزم تدخل المجلس الدستوري بتفسيرات المطابقة لإجلائه بما يحفظ هذه الحقوق

ـــة البـــرُ و تَ  ـــد اســـتعمال ز أهمي ـــاري أيضـــا، عن تحفظـــات التفســـيرية فـــي مواجهـــة الغمـــوض المعي
ذين اوعمــــل المجلــــس بهــــذه التقنيــــة فــــي هــــ. كســــند للدســــتوريةالمجلــــس الدســــتوري لأهــــداف المشــــرع 

  المجالين، سيؤمن متطلبين اثنين: احترام الدستور، وتعزيز تماسك و متانة القانون.
 

التفسـيرية فـي اجتهـادات المجلـس الدسـتوري، تثبـت أن مجالهـا إن الدراسة التحليليـة للتحفظـات 
علــى أن التفســيرات موجهــة لتجنــب عــدم  ا. فبنــاء2الممتــاز هــو القواعــد التــي تتنــاول الحريــات العامــة

دستورية الحكم لعيب عدم الاختصاص السلبي، فإنها بهذا ستضـمن حمايـة للحريـات الأساسـية، مـن 
ظيميــة. إذ أن إعمــال مبــدأ الفصــل بــين الســلطات لإلــزام الســلطات لحــدود الســلطة التن تعليمهــاخــلال 

                                                           

ــق باختصاصــات محكمــة التنّــازع و 1998مــايو ســنة  24، المــؤرخ فــي 98/ر.ق.ع./م د/07الــرأي رقــم:  - 1 ، يتعلّــق بمراقبــة مطابقــة القــانون العضــويّ المتعلّ
  .06، ص: 1998يونيو  07في  39عدد ج. ر تنظيمها و عملها للدّستور، 

2  - A. VIALA, op. cit., p. 113. 
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حماية الحريات، بضبطها عنـد ممارسـتها من الإدارية باحترام بعض المبادئ الدستورية، يمثل ضربا 
  .1لسلطتها التقديرية

ــــة  ــــة باســــتعمال آلي ــــدخل مباشــــرة لحمايــــة الحريــــات الفردي ــــس الدســــتوري، قــــد يت غيــــر أن المجل
ضـــد غمـــوض الإنتـــاج المعيـــاري. ففـــي رأيـــه بشـــأن مطابقـــة القـــانون العضـــوي  التفســـيريةالتحفظـــات 

للانتخابــات، أورد المجلـــس بعـــض التحفظــات التفســـيرية، غايتهـــا الموافقــة و المقاربـــة بـــين مقتضـــيين 
  اثنين:  حفظ النظام العام و الحريات الفردية المعروفة دستوريا للمواطنين.

يحـق للممثلـين مـن القـانون العضـوي المشـار إليـه، التـي تفيـد بأنـه "  04فبالنسبة لرقابته للمادة 
المعتمــــدين قانونــــا للأحــــزاب السياســــية المشــــاركة فــــي الانتخابــــات و للمترشــــحين الأحــــرار، وللجــــان 

"، و بتركيــزه علــى المراقبــة الإطــلاع علــى القائمــة الانتخابيــة البلديــة و الحصــول علــى نســخة منهــا 
خة منهــا "، اعتبــر المجلــس الدســتوري أن المشــرع بهــذه الصــياغة يعطــي عبــارة " الحصــول علــى نســ

بيـد أن حق الحصول على نسخة من القائمة الانتخابيـة البلديـة،  للأطراف المشاركة في الانتخابات،
 35هـو حرمـة الحيـاة الخاصـة المعروفـة بالمـادتين  ،ممارسة هذا الحق قد تمـس بمبـدأ دسـتوري آخـر

طابقة هذه المادة، أرفقها المجلس بتحفظ تفسـيري يزيـل غموضـها، باعتبـار من الدستور. و لم 39و 
... تقرير هذا الحق لا يمكن ممارسته دون التقيد باحترام الحقوق المعترف بهـا للغيـر بموجـب « أن 

  .2»منه  63أحكام الدستور، لاسيما المادة 
خالفتـه لنموذجـه الأساسـي، نه لـم يعلـن مأرقابة المجلس الدستوري لهذا الحكم، و الملاحظ من 

بــل احتــرم ســلطة المشــرع فــي تقريــره لهــذا الحــق، إلا أنــه رأى مقابلــة هــذا الحــق لمبــدأ دســتوري آخــر، 
لــم يكــن بإلغــاء هــذا الحــق المـــوافق للدســتور، بــل لجــأ  ،علــى المشــرع مراعاتــه . فموقــف المجلــس هنــا

نـين: صـرامة الدسـتور فـي حمايـة الحقـوق إلى تقنيـة " التحفظات التفسيرية " للموافقـة بـين متطلبـين اث
و الحريات الأساسية ( حرمة الحياة الخاصة )، و أهميـة هـذا القـانون، بـإقراره حقـوق قانونيـة لتـأمين 
العمليـــة الانتخابيـــة. فـــرغم أهميـــة الحـــق الـــذي قـــرره المشـــرع، إلا أنـــه يحمـــل غموضـــا يجعـــل الحاجـــة 

                                                           

السماح للمؤسسة العامة بإجراء أشغال و ترتيبات مهمة غير محددة على « في اجتهاد واضح للمجلس الدستوري الفرنسي بهذا الخصوص؛ اعتبر أن:  - 1
محلات السكن خاصة لاستخدام هذه المعدات ترخيص لأعوان المؤسسة العامة بالولوج داخل هذه الممتلكات، بالنسبة لالممتلكات العامة والخاصة، و إعطاء 

  »:القانون حفظهاالمثبتة؛ للتثبيت أو حق الزيارة لمثبتيها يجب أن يحدد بوجه كاف لاستبعاد تجاوزات الحقوق و الحريات الدستورية المضمونة، والتي على 

- CC n° 85-198 DC du 13 décembre 1985, Loi modifiant la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 et portant diverses 
dispositions relatives à la communication audiovisuelle J. O. F du 14 décembre 1985.   

 27المـؤرخ فـي  07- 97ق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المعدل و المتمم للأمـر رقـم ، يتعل2004فبراير  05مؤرخ لـ  04/ر ق ع/ م د/01الرأي رقم:  - 2
فيفــري  11الصــادرة فــي  09ج. ر العــدد  والمتضــمن القــانون العضــوي المتعلــق بنظــام الانتخابــات، للدســتور. 1997مــارس ســنة  6الموافــق  1417شــوال عــام 

2004. 
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خطــرة، التــي قــد تُولَــد عنــد تطبيقــه مــن المخــاطبين بــه. لتفســير يقويــه، ليتجنــب الانزلاقــات التفســيرية ال
  .1الأمر الذي من شأنه تهديد الحريات الفردية للأشخاص
  

  

                                                           
1 - Voir pour les risques de l'obscurité de la loi; Ph. MALAURIE, L’Intelligibilité des Lois, Pouvoirs 2005/3, n° 114, p. 
131, 132.   


